
 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة كربلاء / كلية القانون 

 الدراسة الصباحية

 

 

 

 

 

 سكنى الزوجية
(( الى مجلس كلية القانون كجزء من عبد الحسين عبد أنببحث تقدمت به الطالبة )) 

 نيل درجة البكالوريوس في القانونمتطلبات 

 

 بأشراف :

 د. حيدر الشمري

 

م2019هـ                                                                         1440



 

  أ
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

وهُنَّ لِتضَُي ِقوُا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ  ن وُجْدِكُمْ وَلََ تضَُارُّ أسَْكِنوُهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتمُ م ِ

 أوُلََتِ حَمْلٍ فَأنَفِقوُا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلهَُنَّ ۚ 

 

 صدق الله العلي العظيم 

 (6سورة الطلاق الآية )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ب
 

 الاهداء

 

 

 الى والدي العزيز الذي افنى شبابه من اجل ايصالي الى ما انا عليه الان 

 واتي خوتي واخوالى والدتي رمز الحب والقلب الناصع بالبياض والى ا

 واتي .خوتي واخوالى ا

 امسكنت تحت تراب الوطن الشهداء العظوالى الارواح التي 

كل جهد وعطاء لكي اصل الى هذه اللحظة اساتذتي الكرام ولا سيما  اوالى الذين بذلو
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  المقدمة

الى حقوق ماليه واخرى غير ماليه  الماديةمن حيث قيمتها  الزوجيةتقسم الحقوق 

ى و اخر الزوجية الرابطةعند قيام  ناشئةومن حيث وقت استحقاقها تقسم الى حقوق 

من الحقوق  ىوالسكن الكسوةوتعتبر نفقه الطعام او  ةبعد انتهائها بالطلاق او الوفا

ى بعد انتهائها وتستمر حت الزوجية الرابطةعند قيام  الزوجةالتي تستحقها  المالية

 .الى حين انقضاء مده العقد ةبالطلاق او الوفا

 :اهميه البحث 

ثر تعتبر اك ىفان نفقه السكن المختلفة بأنواعهاالنفقات  ةعلى الرغم من اهمي -1 

 وأخلاقيةمن بقيه النفقات الَخرى لما للمسكن من اثار اجتماعيه  وضرورة ةاهمي

 .والقانونية الشرعيةونفسيه فضلا عن الَثار 

في  الحريةو يكون لهما مطلق  اويهمأللزوجين المكان الذي ي بالنسبةالمسكن  -2 

 .ومسمع الغير مرأىوالَستمتاع ببعضهما بعيدا على  الخلوة

والمشرب و الغسيل والتنظيف وقضاء الحاجات  مأكلللالمسكن هو المكان  -3 

 .ومتطلباتها ةالحيا ءاعيا والَستقرار من للراحةالَخرى كما انه مكان  الإنسانية

و لَ يمكن الَستغناء عنه بالسكن بالفندق مثلا او  الزوجيةالمسكن عماد الحياه  -4

الكثير  الزوجية العلاقةتفقد  اهله اذ يت اهلها و الزوج في بيتفي ب الزوجةتسكن 

 .والإنسانية الأخلاقيةو  الَجتماعيةمن خصائصها 

 -:مشكله البحث

و ما  ىالسكن الزوجةمتى تستحق  الأتية الأسئلةعن  الإجابةيحاول هذا البحث  

و ما  الزوجةو ما هو المسكن الذي تستحقه  الزوجةالتي تستحقها  سكنىالمقصود بال

 ةوما هي سلط ههو معيار و ما هي شروط استحقاق هذا المسكن و ما هي احكام
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للمعتده من  بالنسبةواحوال انقضائها  ىمده السكن و ما ىالسكن ىالقاضي في دعو

 ؟طلاق

 :منهج البحث 

اعتمدت في كتابه هذا البحث المنهج الوصفي والتحليلي وذلك في تحليل نصوص  

 .القانون يتناولهاالفقهاء في المواضيع التي لم  آراءب والَستعانةالقانون 

 -:خطه البحث 

سنخصص  يأتيين و كما بن مطلتم تقسيم هذا البحث الى مبحثين وكل منهما يتضم 

المطلب الَول تعريف في السكن ف الزوجةمفهوم حق  ةهيما لدراسةالمبحث الَول 

هذا المطلب الى فرعين الفرع الَول  قسمناو  هفي السكن ومعيار الزوجةحق 

 .في السكن الزوجةفي السكن و الفرع الثاني معيار حق  الزوجةتعريف حق 

في السكن المطلب الَول سكن  الزوجةمن احكام حق فيتضاما المبحث الثاني  

من طلاق ونقسم هذا المطلب الى فرعين  المعتدة الزوجةوسكن  القائمة الزوجة

اما المطلب  المطلقة الزوجةو الفرع الثاني سكن  القائمة زوجةالالفرع الَول سكن 

 .ومده السكن واحوال انقضائها ىالقاضي في دعوه السكن ةالثاني سلط
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 المبحث الاول

 في السكن الزوجةمفهوم حق  

الزواج هو السبيل و في المجتمع  العظيمة النواةتلك  بالأسرةالمسكن حق متعلق  

و رب  مةصحيح سليم فيها الرجل صاحب القواعلى اساس  المسلمة الأسرةالى بناء 

 الأسرةولما كانت  القوية والنشأة التربيةصاحبه  المرآهو المنفق عليها وفيها  الأسرة

 ةشملها و يحقق لها الراح مترتكز عليها وسكن سليم يل مةتحتاج الى قاعده قوي

عقد الزواج و  ئملسكن احد دعاكان لَ بد ان يكون ا المنشودة والديمومة المطلوبة

 .به اساسا  

 سكن سوف نتناول ذلك في مطلبين اذفي ال الزوجةوللوقوف على مفهوم حق  

ونتناول في  هفي السكن و معيار الزوجةمفهوم حق لنخصص المطلب الَول 

 ه.في السكن و شروط استحقاق الزوجةحق  طبيعةالمطلب الثاني 

 المطلب الَول

 هبالسكن ومعيار الزوجةتعريف حق  

في  الحريةما فيه مطلق ويكون له اهمأويللزوجين هو المكان الذي ي بالنسبةالمسكن  

ومسمع الغير فضلا عن كونه مكان  مرأىو الَستمتاع ببعضهما بعيدا عن  الخلوة

الَخرى كما انه  الإنسانيةوالمشرب و الغسيل والتنظيف وقضاء الحاجات  لمأكلل

ك تنقسم هذا ار من اعباء الحياه ومتطلباتها وللوقوف على ذلوالَستقر للراحةمكان 

في السكن ونتناول  الزوجةخصص الفرع الَول لتعريف حق ن المطلب الى فرعين 

 .في السكن الزوجةفي الفرع الثاني معيار حق 

 الفرع الَول

 في السكن الزوجةتعريف حق  

في السكن يقتضي منا ان نعرفه  الزوجةحق اجل الوقوف على المعنى الدقيق لمن  

وهذا ما سنبينه على النحو  اولَ ثم عرج على بيان معناه الَصطلاحي ثانيا   لغة  

 :الَتي
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 ةفي السكن لغ الزوجةتعريف حق  :اولا 

دته سكن وسكن صل ماأف بالهمزة ةعله اسكن المزيدالمسكن جمعه مساكن ومصدر ف 

ذهبت حركتهالشيء سكون اذا 
(1)

. 

وكذلك اهل الدار او اهل البيت  ،العيال :لسكنوا  قال منزلَ   ا  والسكن ان تسكن انسان 

بعين عالزوج اياه ومسكن موض االمسكن الذي يسكنه :المرآهو سكن 
(2)

. 

وسكنت داري و اسكنتها غيري والَسم منه السكن  ،الوداع والوقار :السكينة هومن 

 .ولون مسكن بالفتح والسكن اهل الدارو المسكن المنزل والبيت واهل الحجاز يق

وفي ضوء ما تقدم نجد ان المعنى اللغوي يدور حول السكن المادي وهو مأوى 

 .الشخص والسكن معنى الهدوء والسكون وأهل الدار 

ً ثانياً: تع  ريف حق الزوجة في السكن اصطلاحا

على كل المكان الذي يكون مشتملا يعرف حق الزوجة بالسكن اصطلاحا  بأنه ) رد 

 الأسرةما تحتاج اليه اث وفراش وانيه ومرافق وغيرها مما يلزم للسكن من اث

وضعهما الَجتماعي ارإعسمن يسار و والزوجةوتراعي في ذلك حاله الزوج 
(3). 

للشروط  مستكملا   لَمرأتهالمكان الذي يعده الزوج سكن )وعرفه اخرون على انه 

 (.النفقةتنعت تكون ناشزه يسقط حقها في فيه و اذا ام بالإقامةبحث يجب ان تطيعه 

و اللوازم  الضروريةالبيت المستجمع لجميع الشروط و المرافق )ويعرف ايضا بانه 

و  للزوجة يةالطبخ و الفراش والَثاث البيت كأدواتعنها  ىالتي لَ يستغن البيتية

والعاده ويوافق العرف  را  سوع اولَدها وغير ذلك مما يتناسب وحال الزوجين يسرا  

                                  
، 1955ابن منظور، لسان العرب ، المجلد الخامس، دار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت  - 1

 ، مادة )س،ك،ن(213-211ص

محمد بن احمد الَزهري تهذيب اللغة ، تحقيق محمد عوض مرعب ، الطبعة الَولى دار  - 2

 س.ك.ن(، مادة )39ص ،2001احياء التراث العربي ، بيروت، 

محمد مصطفى شبلي، احكام الَسرة في الَسلام، الطبعة الرابعة، الدار الجامعية ، بيروت،  - 3

 .455ص،1983لبنان،
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فيه  ةمن الزوجتأه ويقع بين جيران صالحين بحيث ين في البلد الذي يعيشان فيدالسائ

على حالها ومالها
(1)

. 

به  ويلزم للزوجةهو المكان الذي يجب  ىفي السكن الزوجةي ان تعريف حق أيوبر 

 حالتهاها ومالها و يكون وفقا لسعلى نف الزوجةن فيه مأالزوج بمجرد انعقاد العقد وت

 .والَقتصادية الَجتماعية

 الفرع الثاني 

 في السكن الزوجةمعيار حق  

ل نسو ال المرآهلكل من الرجل و   وىمأالمسكن مكان مسكن امر ضروري فلان ا 

 (صلى الله عليه واله وسلم)الحاصل بينهما وهو مطلب هام وقد اتخذ الرسول 

والله جعل لكم من بيوتكم "وسائر الناس في قوله تعالى  والصحابةته االبيوت لزوج

"وجعل لكم من جلود الَنعام بيوتا سكنا  
(2)

. 

لزوج ا بأعدادهف على المعيار المعتبر في تحديد المسكن الشرعي الذي يلتزم لتعرلو

ك ثلاث اتجاهات فقهيه وسنبين المسكن د من معرفه المعيار المعتبر فهنابلزوجته لَ

موقف المشرع العراقي وذلك على النحو الشرعي الذي قال به كل اتجاه ثمن بين 

 -:الَتي

الزوجين و اصحاب هذا  ةلحال ا  وجوب تقدير المسكن الشرعي وفق -:الاتجاه الاول 

فقد جاء في كتب  الحنفيةوقسم من فقهاء  والزيدية والحنابلة المالكيةالَتجاه هم فقهاء 

                                  
د. طه صالح الجبوري، حق الزوجة في السكنى) دراسة مقارنة( ، المكتب الجامعي  - 1

 .21، ص2013الحديث، 

 . 80سورة النحل جزء من الآية  - 2
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 قدرا   ىالسكن وان النفقةكان وجوب الَسكان على الزوج لزوجته في ) المالكية

(باعتبار حال الزوجين ا  و مكان ة  وصفت
(1)

. 

لقوله تعالى  سارهما(عوا اهمريكون المسكن على قدر يسا) :الحنابلةوجاء في كتب  

(اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم:))
(2)

. 

 والزوجةتكون على قدر حال الزوج  للزوجةالتي تجب  سكنىان ال: ) الزيديةوقال  

وعلى الموسع : "لقوله تعالى (د من اليسار والَعسارلو ما جرى به العرف في الب

"قدره وعلى المقتر قدره
(3)

. 

واعلم ان المسكن لَ بد من ان يكون بقدر حالهم فليس ) الحنفيةوجاء في كتب  

 وسرينا الَتجاه فان الزوجين ان كان ممسكن الَغنياء كمسكن الفقراء ووفقا لهذ

الفقراء وان على الزوج تهيئه مسكن الَغنياء وان كان معسرين فله تهيئه مسكن ف

 .الحال يزمه مسكن متوسطكان متوسطين الحال ل

و اصحاب هذا الَتجاه هم  الزوجةلحاله  ر المسكن الشرعي وفقا  قديت :الَتجاه الثاني

كن الشرعي الذين يرون وجوب تقدير المس الحنفيةالشافعي والَمام وقسم من فقهاء 

 والعادةلما جرى عليه العرف  او وفقا   ةمن الغنى والفقر من جه الزوجةلحاله  وفقا  

 الجعفريةمن الَحكام  (204) المادةاخرى فقد جاء في  جهةمن  ىفي بلد السكن

امثالها وبها من  ةبها حسب عاد يجب على الزوج اسكان زوجته في دار تليق)

(المرافق ما تحتاج اليه
(4)

. 

                                  
سيدي خليل الشهير بالحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، وبهامشه ابي الضياء  - 1

، مطبعة السعادة، مصر 1، ط4ابي عبد الله محمد بن يوسف الشهير، المواق، التاج والَكليل ، ج

 هـ.1238، 

 (.6سورة الطلاق جزء من الآية ) - 2

 (.236سورة البقرة جزء من الآية ) - 3

،مطابع 2د الجبهي العاملي، الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية، جزين الدين الشهيد السعي - 4

 .113، صم1879دار الكتاب العربي ، مصر 
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لَ  لأنها (ولَبد ان يكون المسكن لَئقا بها،يجب لها مسكن ) الشافعيةوجاء في كتب  

حيث روعي فيها حال  والكسوة النفقةفيه جانبها بخلاف  يتمتلك الَنتقال منه فروع

 ةاو حجر دارا   تخان اسكنمن يسكن الما فان لم تكن ملَ تملك ابداله لأنهاالزوج 

(او ضيق ةوينظر الى ما يليق بها من سع
(1)

. 

(ولَ تضاروهن لتضيقوا عليهن) :لقوله تعالى 
(2)

.  

 ان على الزوج وان كان معسرا  ره فوسان كانت م ةلهذا الَتجاه فان الزوج ووفقا  

للزوج وان كان ف عسرةكانت م اما اذا ،مسكن الَغنياء وهو دار مستقلهيهيئ لها 

وان كانت  ة،ه او مشتركموسرا ان يعدلها مسكن الفقراء و هو غرفه بمرافق خاص

الحال فعليه ان يسكنها في مسكن متوسطي الحال وهو دار صغيره او شقه  متوسطة

 .من دار مستقله بمرافقها

ظاهريه اللحاله الزوج وهو ما قال به  يقدر المسكن الشرعي وفقا   -:الَتجاه الثالث

اسكان زوجته والذي يلزم الزوج : )فقد قال ابن حزم  الحنفيةوقسم من  والإباضية

(على قدر طاقته
(3)

. 

(عسرهو همسكن يكون على الزوج على قدر يسرم الوازو) :الإباضيةوقال  
(4)

. 

 ه(ارسساره واعييعتبر بحال الزوج في  ةنفقالان قدر ) :الحنفيةمن  رخيالكوقال  

ما اتاه الله لَ ملينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق "  :قوله تعالىل

 ."تاهاآالَ ما  يكلف الله نفسا  

                                  
، مطبعة 3الشيخ محمد الشربيني الخطيب، مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج، ج -1

 .423هـ، ص1377-1958مصطفى الجلبي، مصر، 

 (6سورة الطلاق جزء من الآية) - 2

، مطبعة ادارة الطباعة 1، ط9الضياء محمد بن سعيد بن حزم الظاهري، المحلى، جابي  - 3

 .510، صهـ 1351الميزية، مصر، 

، طبع على ذمة صاحب الَمتياز محمد بن 7يوسف اطفيش ، شرح النيل وشفاء العليل، ج - 4

 .331-330هـ ،ص1334يوسف الباروني ، مصر ، 
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وعليه فان المعتبر في تقدير  ةومما لَ شك فيه ان المسكن هو جزء من النفق  

 .الزوجةالمسكن وفقا لهذا الراي هو حال الزوج دون اعتبار لحال 

في السكن لقد اخذ المشرع العراقي  الزوجةيوقف المشرع العراقي من معيار حق  

و  الَجتماعيةالزوجين  لحالة ا  بتقدير المسكن الشرعي وفقبالَتجاه الَول القاضي 

 الفقرةالنافذ في  الشخصيةمن قانون الَحوال  (25) المادةحيث نصت  الَقتصادية

اذا كان  هزوجها ولَ تعتبر ناشز ةعوبمطا الزوجةعدم الزام ) ىعل /بندا (2)ف

قاصدا الَضرار بها او التضييق عليها و يعتبر  المطاوعةالزوج متعسفا في طلب 

من قبيل التعسف والَضرار بوجه خاص عدم تهيئه الزوج لزوجته بيت شرعي 

 (.الَقتصاديةو  الَجتماعيةالزوجين  ةمناسب مع حال

ملائمه المسكن الشرعي  ضرورةوقد اكد القضاء العراقي في العديد من القرارات  

البيت شرعيا عتبار لَيشترط ) :نذكر منها الَجتماعيةو  الَقتصاديةالزوجين  ةلحال

ا(ان يكون ملائما لسكن الزوجين و مناسبا لحالهم
(1)

 

ومن القرارات ايضا  )) يجب ان يكون البيت الشرعي ملائما  لحال الزوجين يسرا  

وعسرا ( 
(2)

. 

 -:ونعتقد ان المعيار الراجح هو معيار حالة الزوج وذلك للاعتبارات الَتية

قوله تعالى: ) لينفق ذو سعةٍ من سعته ومن قرد عليه رزقه فلينفق مما أتاه  -1

الله(
(3)

. 

 

                                  
، مشار اليه المؤلف :  القاضي ابراهيم 16/11/1969، في 69/ شرعية /925قرار رقم  - 1

المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز في قسم الَحوال الشخصية مطبعة سعد، 

 .13، ص1989بغداد، 

يم المشاهدي ، مصدر سابق، ه، ابرا13/2/1973، في 73/شرعية/1193قرار رقم   - 2

 .14ص

 (.7سورة الطلاق جزء من الآية )- 3
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وقوله تعالى ) لَ يكلف الله نفسا  الَ وسعها( 
(1)

. 

وقوله تعالى )اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم(
(2)

. 

 زوجته والَنفاق عليها في بإسكانيات واضحات الدلَة على تكليف الزوج فهذه الآ

 حدود قدرته وسعته وليس اكثر من ذلك .

 المطلب الثاني 

 طبيعة حق الزوجة في السكن وشروط استحقاقه

 ان الزوجة لَ تستغني عن المسكن للأستتار عن العيوب والَستمتاع وحفظ المتاع

فلذلك كانت السكنى حقا  لها على زوجها وهو حق ثابت في الكتاب والسنة وتقبله 

بائع القويمة وبما أن الزوج هو ملزم بأن يهيئ لزوجته المسكن العقول السليمة والط

الشرعي المحتوي على اللوازم الشرعية لَ بد من توفر شروط لَستحقاقه فأن 

شروط الزوجة لها الحق بمطالبة الزوج بأعداد المسكن الملائم من حيث العقد وفق 

 معينة. وللوقوف على ذلك يتناول هذا المطلب على فرعين.

 الفرع الَول : طبيعة حق الزوجة في السكن.

 الفرع الثاني : شروط استحقاق حق الزوجة في السكن. 

 الفرع الَول 

 طبيعة حق الزوجة في السكن 

من المعروف إن النفقة تشمل ثلاثة عناصر أساسية وهي الطعام والكسوة والسكنى 

فضلا  عن اجرة الخادم واجرة التطبيب
(3)

 

                                  
 (.286سورة البقرة جزء من الآية )- 1

 (.6سورة الطلاق جزء من الآية )- 2

لسنة  188( من قانون الحوال الشخصية العراقي النافذ المرقم 2/ف24ينظر المادة ) - 3

1959. 
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بها الزوج لزوجته رضاءا  واقتضاءا  عينا  او نقدا  بأن يحضر  وهذه النفقات يلتزم

ت مبلغا  من الزوج الطعام والكسوة ويهيئ المسكن لزوجته او يعطيها بدل هذه النفقا

 عن السكنى بميزتين حيث انها:المال لتؤمن هذه النفقات وتتمز نفقة الطعام والكسوة 

 محدودة في الحاجة. -1

 هلاكية.انها ذات طبيعة است -2

اتين الصفتين يوصف الفقهاء حق الزوجة في نفقة الطعام والكسوة بأنه وبناء  على ه

ولها ان تتصرف بها ما تشاء من التصرفات على سبيل التمليك اي ان الزوج يملكها 

 دون ان يكون للزوج او ورثته الحق في استعادتهما.

لمتعة فلا يشترط فيه الملك في المسكن هو اوقال الفقهاء ان المعتبر في حق الزوجة 

يمتعها به خلاف الطعام  باناذ ان الزوج لَ يمُلك زوجته المسكن وإنما هو ملزم 

وحقها في الطعام والكسوة فإن المعتبر فيهما التمليك، فحق الزوجة هو حق امتاع 

والكسوة حق تمليك وبناء   على ذلك فإن المسكن الذي يلتزم الزوج به لَ يشترط ان 

مستأجرا  او معارا  او موقوفا  السكنى فيه بأي وجه لكا  له بل يمكن ان يكون يكون م

من الوجوه على ان لَ تشكل السكنى فيه اعتداء على حق الغير كأن يكون 

مغصوبا  
(1)

. 

 وهذا التكييف لحق الزوجة في المسكن يتفق مع العقل والمنطق.

 في السكن الزوجةالفرع الثاني شروط استحقاق حق  

من  النفقةيسري عليه ما يسري على  النفقةفي السكن جزء من  الزوجةان حق  

من الحقوق  السكنى قح وجوبها وشروط استحقاقها وان ةاحكام تتعلق بوقت وكيفي

ومنها  النفقةحق  للزوجةثبت  على عقد الزواج فاذا تم عقد الزواج صحيحا   المترتبة

على  المترتبةوبقيه النفقات الَخرى   للسكن او اجرتها الزوجة ستحقاقولَ ىالسكن

 -:لَبد من توفر شرطين اساسيين هما ىالسكن

                                  
 .432،ص3الشربيني، مغني المحتاج، مصدر سابق، ج - 1
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 .ان يكون عقد الزواج صحيحا -1 

مستعده للدخول في طاعته  الزوجةان يتحقق احتباس الزوج لزوجته بان تكون  -2

بعد دخولها بدون عذر  ه في بيته وان لَ تخرج منهعن الَنتقال الي هوغير ممتنع

شرعي وان تخلي الزوج بين نفسها وبين زوجها برفع المانع من وطؤها او 

الَستمتاع بها اذا كان المانع من قبلها او من قبل غير الزوج
(1)

  

لَ تستحق السكن لتخلف شرط وجوبها  الزوجةاما اذا كان العقد فاسد او باطلا فان 

التفريق بينهما وما وهو ما يؤدي وهو صحه العقد وما يقتضيه من وجوب 

 .الى فوات احتباس الزوج لزوجته وهو ما اجمع عليه الفقهاء بالضرورة

ليس بينهما  لأنهعلى الزوج في النكاح الفاسد  النفقةفقد قال ابن قدامه : )ولَ تحجب 

نكاح صحيح فاذا طلقها او فرق بينهما قبل فلا عده عليها وان كان بعد الوطء عليها 

(ولَ نفقه لها ولَ سكنى ةالعد
(2)

. 

الَولى  الفقرة( في 23) المادةالعراقي النافذ في  الشخصيةو نص قانون الَحوال 

 على:

على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمه في بيت  النفقةان تجب  -1

 اهلها الَ اذا طلبها الزوج بالَنتقال الى بيته فامتنعت بغير حق(.

ومنها السكنى بموجب العقد الصحيح  النفقةتستحق  الزوجةوالواضح من النص ان 

لَ تستحق السكنى  فأنهاموطئه بشبهه  الزوجةفاذا كان العقد فاسد او باطل او كانت 

 .لهذا النص المخالفةوبقيه النفقات الَخرى وفقا لمفهوم 

 

 

                                  
الَمام علاء الدين ابي بكر ابن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  - 1

 .24م، ص1982هـ/1405لبنان،  -،الطبعة الثانية ، دار العربي، بيروت4ج

 .294-293، ص9ابن قدامة، المغني ، ابن قدامة المقدسي، الشرح الكبير، مصدر سابق، ج- 2
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 المبحث الثاني

 في السكن الزوجةاحكام حق  

 الزوجةو سكنى  القائمة الزوجةا المبحث المطلب الَول سكن سنتناول في هذ

ي في دعوى من الطلاق وكذلك سنتطرق في المطلب الثاني الى سلطه القاض المعتدة

 .انقضائها حوالالسكنى ومده السكنى وا

 .من طلاق المعتدة الزوجةوسكن  القائمة الزوجةالمطلب الَول سكن 

على زوجها بموجب العقد وفي مقدمتها حق  الزوجةيترتب على عقد الزواج حقوق 

من حين العقد اذا كانت قائمه اما  للزوجةالذي يشمل السكنى و ان الفتنه تثبت  النفقة

بعد  مأوىبلا  يبقينايضا لها حق السكنى لَن الزوجات  فأنهااذا كانت مطلقة 

قها او التي يعد حكم طلا الزوجةتقتضي بمنح  العدالةطلاقهن او تفرقهن لذلك فان 

 .التي تسكنها مع زوجها مده الشقةتفريقها حق البقاء في الدار او 

 القائمة الزوجةوللوقوف على ذلك تنقسم هذا المطلب الى فرعين الفرع الَول سكن 

 .من طلاق المعتدة الزوجةالفرع الثاني سكن 

 القائمة الزوجةالفرع الَول سكن 

تشمل السكن فان  والنفقةعلى عقد الزواج هو النفقة  المترتبةلما كان من الَثار 

 الشريعةبمجرد انعقاد العقد الصحيح تستحق السكنى وهذا ما اقره به  ةلزوجا

 ةلزوجاالعراقي في ان  الشخصيةومنها قانون الَحوال  العربيةوالقوانين  الإسلامية

وان يكون المسكن  مسكن ملائم لها من  حين العقد بأعدادلها الحق بمطالبه زوجها 

التي تحتاجها الزوج وان يكون خاليا من اهله واهلها وبين  الشرعيةفيه من اللوازم 

فيه على نفسها ومالها فاذا اعد لها مسكن مشتملا  هذه الشروط  تأمنجيران صالحين 

 .فقد قام بما يجب عليه
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نتم من اسكنوهن من حيث سك) :واساسها قوله تعالى الإسلامية الشريعةفقد نصت 

(وجدكم
(1)

 

و الَمر  بالإسكانهو قوله تعالى )اسكنوهن( وهو امر  الآيةفوجه الَستدلَل في 

 علي الَطلاق يقتضي الوجوب

كما قال الشيخ ابن قدامه المقدسي: ويجب لها مسكن بديل قوله تعالى: )اسكنوهن من 

فللتي في صلب النكاح اولى ان  للمطلقةحيث سكنتم من وجدكم( فاذا وجبت السكنى 

يسكنها مسكن للأستار عن العيوب والتصرف والَستمتاع وحفظ المتاع هو يكون 

 على قدر يسارهما واعسارهما قوله تعالى )من وجدكم(

والطعام وقد نص قانون  النفقةواجب لها لمصلحتها في الدوام فجرى مجرى   ولأنه

 ( 23) المادةفي  1959( لسنه 188العراقي رقم ) الشخصيةالَحوال 

على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمه في  للزوجة النفقةتجب  -)1

 (.بيت اهلها الَ اذا طلبها بالَنتقال الى بيته فامتنعت بغير حق

ومنها السكنى بموجب العقد فان  النفقةتستحق  ةاللزوجوالواضح من هذا النص ان 

 ةوبقي سكنىحق الة فلا تستبشبه ةطوءمو ةاللزوجقد فاسد او باطل او كانت كان الع

 .لهذا النص للمخالفةنفقات الَخرى وفقا ال

ليس للزوج ان يسكن مع زوجته ضرتها في ) (26) المادةكما قرر هذا القانون في 

 سوى دار واحده بغير رضاها و ليس له اسكان احد من اقربائه معها الَ برضاها

على وجه الَستقلال وعدم  للزوجةاي ان المسكن يكون  (ولده الصغير الغير مميز

ولده الصغير  ىرها واقربائه بغير رضاها واستثنجواز اسكان الزوج اولَده من غي

 .الغير مميز

                                  
 لطلاق.( من سورة ا6جزء من الآية ) - 1
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 الزوجةنافذ وان لم ينص صراحه على حق الالعراقي  الشخصيةوان قانون الَحوال 

 الثانيةفي فقرتها  (25) المادةنص  منا  من خلالفي السكن الى ان ذلك يفهم ض

زوجها و لَ تعتبر ناشز اذا كان  مطاوعةب الزوجةلَ تلتزم )حيث نصت على ان 

الَضرار بها او التضييق عليها و يعتبر  ا  قاصد المطاوعةفي طلب  متعسفا   الزوج

 :من قبيل التعسف والَضرار بوجه خاص

 الَجتماعية الزوجينعدم تهيئه الزوج لزوجته بيته شرعيا يتناسب مع حاله  -أ

 .والَقتصادية

 .والوظيفية البيتيةاذا كان البيت الشرعي يتعذر معه التوفيق بين التزاماتها  -ب

 .للبيت لَ تعود للزوج المحضرةاذا كانت الَثاث -جـ

 الفرع الثاني

 من طلاق المعتدة الزوجية ىسكن 

 رجعيا   طلاقا   المطلقةينقسم الطلاق بصوره عامه الى طلاق رجعي و طلاق بائن و  

ها بدون رضاها و من غير عقد اثناء عدت ةرجعال التي يستحق زوجها عليها  هي

الزوجية وليقطعهر فهو لَ يزيل الحل مولَ 
(1)

 

رجعه الفهي التي لَ يستحق زوجها عليها  ه(المبتوت)بائنا  طلاقا   المطلقة اما

 ها.نكاحمن القاضي ومن فسخ عقد  المخالفةو  ا  ثلاث لمطلقةكا

 

على زوجته ولَ تستطيع  العدةوفي كل حالَت الطلاق فان الزوج المطلق حق  

فقد اجمع الفقهاء رجعيا   طلاقا   المطلقةالى  بالنسبةنكاح زوج غيره قبل انقضائها 
(2)

 

 بأنواعها النفقةومنها ة حقيق للزوجةولها من الحقوق ما  ا  على انها تعتبر زوجه حكم

                                  
، منشورات 1محمد بن زيدان الَبياني، شرح الَحكام الشرعية في الَحوال الشخصية، ج -1

  .320مكتبة النهضة بيروت، بغداد، دون سنة طبع، ص

 .440/ ص3الشربيني مغنى المحتاج، مصدر سابق، ج - 2
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يا ايها النبي اذا طلقتم "قوله تعالى  لصراحةوغيرها وذلك  ىوالسكن والكسوةالطعام 

بيوتهن الَ واتقوا الله ربكم لَ تخرجوهن من  العدةالنساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا 

ة"بفاحشه مبين يأتينان 
(1)

. 

يتوقف على ما اذا  ىبائنا فان استحقاقها في السكن طلاقا   المطلقةالى  بالنسبةاما 

اذا كانت حامل اجمع الفقهاء على ان لها على زوجها  المطلقةف او حائلا   كانت حاملا  

وان كن اولَت حمل "صريح قوله تعالى لعن بقيه النفقات الَخرى  نظرا   ىالسكن

(فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن
(2)

. 

 اعليها ولَنه بالإنفاقعليه و لَ يمكنه ذلك الَ  بالإنفاقن الحمل ولده فيلزمه لأ 

يكون لها ف الزوجيةمستمتع بها حال الفصار ك افهو مستمتع برحمه مائهب ةمشغول

تبعا لذلك نىالسك
(3)

.  

 ىلها السكن :سكناها الَول قال نأالى البائن الحائل فللفقهاء اتجاهان في ش بالنسبةاما 

اصحاب كل  يأتيقها وسنبين ذلك فيما طلمعلى  السكنىليس لها ان  :والثاني قال

 -:اتجاه وادلته وذلك على النحو الَتي

 ىالسكن بائن الحائللل -:الاتجاه الاول

 يأتيمستدلين في ذلك بما  والشافعية والمالكية الحنفيةواصحاب هذا الَتجاه هم  

(لعدتهنيا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن "قوله تعالى  -:اولَ
(4)

. 

                                  
 ( من سورة الطلاق.1جزء من الآية) - 1

 (.6سورة الطلاق جزء من الآية ) - 2

، ابن قدامة، المغنى، ويليه ابن 209،ص3لكاساني، بدائع الصنائع، المصدر السابق، جا - 3

، الشربيني، مغني المحتاج، مصدر سابق، 179، ص9قدامةـ الشرح الكبير، مصدر سابق، ج

 .44،ص3ج

 (.1سورة الطلاق جزء من الآية ) - 4
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ولَ "قوله تعالى  -:ثانياا .بائن ا  طلاق المطلقةو  ا  رجعي ا  طلاق المطلقةيشتمل  

وهذا عام في  ’"بفاحشه مبين يأتينتخرجوهن من بيوتهن ولَ يخرجن الَ ان 

الحوامل و الحوائل نوائلباو ياتجعالر
(1)

. 

هي من  العدةبسبب النكاح و  للزوجة الماليةمن الحقوق  والنفقة ىن السكنلأ -:ثالثا 

من متطلبات  العدةلَن  العدةوان كانت في  للمطلقة والنفقة ىالسكنجب تاثار النكاح ف

 .النكاح

 ةالمبتوتعلى الزوج و  الزوجةتجب لَحتباس  ىومنها السكن النفقةان  -:رابعا 

من ولد  اان ما وجب عليها لتبين خلو رحمه العدةمحتبسه لحق الولد بمعنى ان 

 .ها بهمطلقها ام شغل

فلو لم  النفقةممنوعه من الخروج لَ تقدر على اكتساب  المحبوسةن لأو -:خامسا 

 .زلَ يجووهذا  رسمال لها لهلكت وضاق الَمر بها وعتكن نفقتها على الزوج ولَ 

عند اصحاب هذا الَتجاه تثبت  ىاليه هو ان وجوب السكن الإشارةومما تجدر 

ون هذا لمسلمه ام كتابيه ويعلمن طلاق بائن سواء كانت كبيره ام صغيره  للمعتدة

من  للمعتدةومنها السكن  النفقةعلى وجوب  الدالةالشمول او العموم بان الدلَئل 

 ئنا .ؤلَء المذكورات من المطلقات باطلاق بائن لَ توجب الفصل والتفريق بين ه

 ىليس للبائن الحائل السكن -:الاتجاه الثاني

 الأمامية الشيعةوابن حزم الظاهري و المشهور لدى  الحنابلةوهو ما جاء به فقهاء  

 -:يأتيمستدلين بما 

 ةيالآفقد دلت هذه  "وان كن اولَت حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن" -:اولَ   

 -:اوجه ةثلاث لالبائن الحائ ىعل ىومنها السكن النفقةعلى سقوط  الكريمة

                                  
لى، مكتبة الكليات الَزهرية، ، الطبعة الَو8الَمام محمد بن ادريس الشافعي، كتاب الَم، ج - 1

 .233، ص1961مصر، 
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بالحمل فاذا تخلف الشرط تخلف  بالإنفاقان الله عز وجل قد شرط الَمر  -1 

الحائل تخلف فيها شرط الحمل يختلف المشروط وهو  ةو المبتوت ضرورةالمشروط 

 ى.ومنها السكن النفقةوجوب 

غير الحوامل ليس  ان ةصومفعلى الحوامل وم بالإنفاقان الله عز وجل امر  -2 

 ى.لها نفقه ومنها السكن

وهي هنا تخصيص بوجوب  فأئدهلَبد من ان يكون له  ةيالآان ذكر الحمل في  -3 

 .الَنفاق

اوجب ان يكون المسكن  "اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم: "قوله تعالى -:ثانيا   

البائنةلَ يكون في حيث وجود الزوج وذلك 
(1)

. 

ر الَجنبيات واعدادها ائحكم س فتأخذتصبح اجنبيه  تبالطلاق البا الزوجةان  -:ثالثا   

 ا.او زن ةبشبه الموطئةكاو نفقه  ىلَ يوجد لها سكن

بها ه عاجبان مقابل التمكن من الَستمتاع واستمتت ماان ىالسكنو ةنفقلان ا -:رابعا   

 .وتتهاغير ممكن بعد بين

بان ليس الحائل  يأخذميل الى الَتجاه الذي ن فأنناائن الحائل الب ىمن سكن يوبراي

بسبب  ىومنها السكن النفقةتستحق  الزوجةتصبح اجنبيه عن الزوج وان  لأنها ىسكن

لموقف قانون الَحوال  بالنسبةاما  ىسكنالزالت  الزوجيةالنكاح فاذا زالت لرابط 

التي  (50) المادةه من خلال نص نستشف  المعتدة ىالعراقي من سكن الشخصية

 ةولَ نفقه لعد ا  ولو كانت ناشز على زوجها الحي المطلقةتجب نفقه )نصت على انه 

 (.الوفاء

                                  
ليلى حسن الزوبعي، احكام العدة في الشريعة الَسلامية، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية  - 1

 .113-112، ص1995العلوم الَسلامية ، جامعة بغداد، 
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بشكل مطلق دون تمييز بين  للمطلقة ىومنها السكن العدةنفقه  المادةت هذه بوجا اذ 

 المطلقةان   ا  نيعني ضم وهو ما ام حائلا   سواء كانت حاملا   بائنا   او رجعيا   المطلقة

  .ام حائلا   سواء كانت حاملا   ىسكنالالبائن تستحق 

بينونه كبرى تستحق نفقه  ا  طلاق بائن المطلقة)ن إوعليه فقد قضت محكمه التمييز ب

 (.العدة

 المطلب الثاني 

 هائاضاحوال انقاو مده السكن و ىسلطه القاضي في دعوه السكن 

 نقسم هذا المطلب الى فرعين سنتطرق في الفرع الَول الى سلطه القاضي فيس 

 .واحوال انقضائها ىسكنالنتطرق في الفرع الثاني الى مده وس ىالسكن ىدعو

 الفرع الَول

 ىسلطه القاضي في دعوه السكن 

 الموضوعيةمن عدمها تعتبر من المسائل  الزوجيةان معرفه مدى شرعيه مسكن  

 ةشامل ةوضع نصوص قانوني لصعوبةالتي يعود تقديرها قاضي الموضوع ولذلك 

اكن في جميع المساكن وذلك لَختلاف هذا المس ةلتحدد بموجبها شرعي ةجزئيو

احوال  ختلافلأ بناؤها واثاثها ومرافقها وموقعها تبعا   حجمها واشكالها ومواصفات

عن الَعراف والتقاليد  فضلا   الَجتماعية البيئةار و عسالناس من حيث اليسار والأ

الى قاضي الموضوع ليقرر شرعيه كل  السلطةلذلك لَبد من اعطاء هذه  الَجتماعية

وما نود ان نشير اليه هو ان القاضي وان كانت  ،الناس لأحوال تبعا   على حدةن سكم

في  ةيدقم سلطةدون تحديد او رقيب من هي  ةفهي ليست مطلق السلطةله مثل هذه 

التي بينها الفقهاء وقررتها القوانين  والقانونية الشرعيةحدود الشروط والضوابط 

نفاآوبينها  الوضعية
(1)

. 

                                  
مصدر ابوحبيب، المرشد في قانون الحوال الشخصية السوري، اديب استابنولي وسعدي او - 1

 .206سابق، ص
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على الَثاث و  يا  ومحتو والَجتماعية الماديةالزوج  ةلحال ا  ملائموهي كون المسكن  

زوج المن محل  وقوعه بين جيران صالحين وقريبا   وضرورة الضروريةالمرافق 

سلطه القاضي ان ما ف ،في عقد الزواج الواردةللشروط  ومحققا   بالزوجيةوخاصه 

التحقيق في مدى توافر مثل هذه الشروط والضوابط التي قررها الفقهاء تنحصر في 

قامت الزوجين دون ان  ه لأتوالقوانين في المسكن الشرعي وتحديد مدى صلاحي

على المسكن الخالي من هذه الشروط  الشرعيةيكون له في اضفاء صفه 

 .والمواصفات

 الفرع الثاني

 مده السكني واحوال انقضائها 

لذلك من  نتفريقه وا بعد طلاقهن مأوىكثيرا من الزوجات يبقين بلا لوحظ ان  

ها حق البقاء في قالتي يصدر حكم طلاقها او تفري الزوجة حمنتتقتضي بان  العدالة

التي تسكنها مع زوجها مده تكفيها لتهيئه سكن يؤويها لَن الزوج هو  الشقةالدار او 

الَقدر على تهيئه مسكن له وقد وجد ان مده ثلاث سنوات كافيه لها فاذا قدمت طلب 

دون الزوج ها بإبقائالتي تنظر دعوى طلاقها او تفريقها تصدر قرارا  المحكمةالى 

 هذا الحق دفعا   الزوجةحت نقد ماذا كانت مملوكه للزوج ول الشقةفي الدار او 

بالزوج دون ان تلحق ضررا   هللضرر عنها فيجب ان تمارس
(1)

. 

هم الزوج لان لَ يكون بين من يعيوقد اجاز لها ان تسكن معها احد محارمها بشرط  

هذا الحق اذا  من ويقتضي ان تحرم الحضانةتجاوزت سن  نثىمن المقيمين معها ا

بالطلاق او  رضيتاو نشوزها او اذا  الزوجيةها السبب في طلاقها خيانت كان

او  الزوجةت فيها حاله تسبب نتيجةالتفريق اذ ليس من العدل ان ينزل بالزوج ضرر 

 لأنهااو شقه سكنيه  اذا كانت تملك دارا   رضيت بها و تحرم من هذا الحق ايضا  

 .جورهماخاليه وتستفيد من بدل اذا كانت تستطيع السكن فيها اذا كانت 

                                  
 .1983لسنة  77ينظر: الَسباب الموجبة للقانون المرقم  - 1
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  الخاتمة

في تحديد هذا الحق في  المتبعةو المعايير  الزوجية ىالبحث في موضوع سكن

 :القانون العراقي و الفقهاء المسلمين ادى الى التوصل الى مجموعه من الَستنتاجات

و الدار تعني  الواحدة فةرغتعني في الَصطلاح اللفظي ال (البيت)ان لفظت  -1

فهي جزء من الدار اما  الشقةسياج امام ب ةمن الغرف جميعها محاط ةمجموع

لذلك فان استخدام لفظ  والشقةعامه تطلق على البيت والدار  ةكن فهو نقطالمس

افضل من غيرها للتعبير عن سكن  واللغوية والشرعية القانونية الناحيةالمسكن من 

 .الزوجية

لزوجته  بأعدادههناك ثلاث اتجاهات لتحديد المسكن الشرعي الذي يلزم الزوج  -2 

 يأخذوالثاني  الَقتصاديةو  الَجتماعيةبمعيار حاله الزوج  يأخذبالَتجاه الَول 

وقد اخذ المشرع  بمعيار حاله الزوجين معا   يأخذالَتجاه الثالث  ةبمعيار حاله الزوج

 ى.ومنها السكن النفقةبمعيار حاله الزوجين عند تقدير 

 بأجماعحق ثابت لها  الزوجية لرابطةافي السكن عند قيام  الزوجةان حق  -3 

 ةاثناء عدتها من الطلاق او الوفا حقها في السكن فياما  ،الوضعيةالفقهاء و القوانين 

 .فيه خلافا  

 التوصيات 

العراقي بدلَ من  الشخصيةاستخدام مصطلح المسكن في قانون الَحوال  -1 

 .مصطلح البيت الدار وذلك منعا للالتباس والغموض

وتحديد  سرا  عزوج يسرا وال لحالة ا  على وجوب تقدير المسكن وفق الصراحةان  -2 

 حجم مسكن الموسرين والمعسرين ومتوسطي الحال.

 ة.من طلاق او وفا للمعتدةصراحه على وجوب السكن  النص -3 
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